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Summary 

      There may be an increase in a text relating to an earlier provision, which was not addressed by the text in 

exile or proof, as an increase in a condition or part. (The need for a evidence of a ruling concerning the ruling 

of a legitimate text does  not deny it.) It has many applications, including: increasing the requirement of loyalty 

in ablution, increasing the verse of ablutions, increasing atonement for murder, and increasing westernization 

to the extent of the adulterous virgin.                                                                                     

 المقدمة
كان القرآن الكريم المصدر الأول في    بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:لما

ي تشريع الأحكام ، وقد دلت نصوصه على شرعية ما جاءت به السنة من أحكام ، وقد الزمنا القرآن بما جاء فيها من خلال الزامنا بطاعة النب
ون مبينة لأحكامه، أو تكون موجبة ، ونجد ان دلالة السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه؛ هي: أن تكون موافقة له في الأحكام، أو تك  محمد

تجب طاعته فيه، ولا تحل معصيته، ولا يترك بحجة أن الأخذ به    لحكم جديد غير موجود في القرآن، وهذا الوجه بمثابة تشريع من النبي  
ن على تسمية هذا النوع من الأحكام  تقديماً له على الأحكام الواردة في الكتاب، أو أنه حكماً زائداً على الكتاب فلا يقبل؛ وقد اصطلح الأصوليو 

وقد  بالزيادة على النص، وهو ما سأتناوله في البحث بصورة موجزة للوقوف على ماهية الزيادة على النص وكيفية الاعتداد بها عند الأصوليين،  
 قسمت البحث على أربع مطالب؛ وكما يأتي: 

 المطلب الأول: تعريف الزيادة على النص. 
 اع الزيادة على النص. المطلب الثاني: أنو 

 المطلب الثالث: حكم الزيادة على النص عند الأصوليين.
 المطلب الرابع: تطبيقات الزيادة على النص عند الأصوليين.

 على النص ةتعريف الزياد المطلب الأول
 أولًا: تعريف الزيادة على النص في اللغة:

 . (1) الزيادة في اللغة: النمو، وهي خلاف النقصان .1
 . (2)النص في اللغة: النص رفع الشيء، ونص الحديث ينصه نصاً: رفعه. وكل ما أُظهر فقد نصه .2

 ثانياً: تعريف الزيادة على النص في الاصطلاح 
 باعتبار جزأيها) الزيادة، النص (:  .1

 المزيد على غيره.الزيادة في الاصطلاح: هي الشيء الزائد أو  - أ
وهنا يظهر الفرق بين معنى الزيادة في اللغة، ومعناها في الاصطلاح. فالزيادة في اللغة بمعنى النماء، والنمو زيادة الشيء من نفسه؛        

في معنى زيادة    فالزيادة نابعة من نفس الشيء، وهذا خلاف معنى الزيادة في الاصطلاح: وهي أن تكون الزيادة من خارج الشيء، وهو المراد
 . (3)النص

 النص في الاصطلاح: ويأتي على معانٍ منها:  -ب
 .(4) النص: هو اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدل به على حكم الأشياء .1

 . (5)النص: كل لفظ ازداد وضوحاً في الدلالة على معناه بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم .2

 . (6) النص: كل لفظ دل على معناه دلالة لا تحتمل غيره .3
 . (7)النص: هو كل لفظ سمع من الشارع سواء كان ظاهراً أو لا .4

 سواء كان ظاهراً أو نصاً احتمل غيره أو لم يحتمل.والنص المراد في البحث: هو كل لفظ ورد في الكتاب أو السنة 
 الزيادة على النص في الاصطلاح باعتبار كونها لقباً:  .2

، لم أقف على تعريف ) الزيادة على النص ( عند علماء الأصول القدماء، رغم توسعهم في الكلام على أنواع الزيادة وأحكامها عند الأصوليين
الأول، وقد تثبت ما نفاه، وهذهِ من قبيل النسخ بلاخلاف. أما إذا كانت الزيادة متعلقة بما ورد في النص الأول،  والزيادة قد تنفي ما أثبته النص 

لى أن  ولم يتطرق لها النص بنفي ولا إثبات، كزيادة شرط أو جزء، فمذهب الجمهور قبول هذه الزيادة والعمل بها فلا تعد نسخاً، وذهب الحنفية إ
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ا أو سنة متواترة أو مشهور كانت نسخاً، أما إن كانت خبر آحاد أو قياس فلا تعد نسخاً ويترك العمل به ؛ فالظني لا يقوى الزيادة إن كانت قرآن
ص فإنه  على نسخ القطعي، فالآحاد لا ينسخ المتواتر. قال السرخسي ) رحمه الله (:" وأما الوجه الرابع ـ من وجوه النسخ ـ وهو الزيادة على الن

وتفسيرهم للزيادة مبني على معنى النسخ، وما يتحقق به النسخ،    (8)نسخ معنى عندنا سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم "بيان صورة و 
ـ  فالنسخ عندهم هو بيان مدة بقاء الحكم ، واثبات حكم آخر، وهذا متحقق في الزيادة بالنص؛ ففيها أثبات حكم جديد، لأن حقوق الله تعالى  

وليس للبعض منه حكم الكمال ، فلا يمكن الاكتفاء بالجلد لعدم كمالة بعد الزيادة عليه بالتغريب،  ءة، أو كفارة ـ لا يقبل التجزي عبادة، أو عقوب
ا وليس لهذا تفسير عندهم الا النسخ، ولما كانت الزيادة واقعة بخبر آحاد وقياس، مما لا يمكن النسخ بمثله؛ رفضوا الزيادة على النص بهم

هذا الكثير من الأخبار الصحيحة ، ولا تحمل على تقيد المطلق لما فيه من معنى النسخ الدال عليه التنافي بين حكم المطلق المقيد فلا  وتركوا ل
. وقال   (9)  يمكن العمل بهما معاً الا بالتقييد، وكذلك لا تعد تخصيصاً لاشتراطهم اتصال المخصص ومقارنته للعام وقد تأتي الزيادة منفصلة  

النص، لشيرازي ) رحمه الله(:" لنا أن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة ثم خص في الشرع ببعض ما تناوله الاسم فقيل هو رفع الحكم الثابت با
، وهذا    (10)" وهذهِ الحقيقة لا توجد فيما زيد عليه، لأن الحكم الثابت بالنص باقٍ كما كان لم يزل، ولم يرتفع وإنما لزمه زيادة فلم يكن ذلك نسخاً 

فظ مذهب الجمهور في الزيادة على النص لا تعد نسخاً، وذلك لإمكان الجمع بين المزيد والمزيد عليه، ولأن الزيادة على النص لا يتناولها ل
 .  (11) النص المزيد عليه بنفي ولا اثبات فكان حكمها حكم ما قبل ورود النص فجاز أثباتها بخبر الواحد والقياس

 فمن المعاصرين من وضع تعريفاً للزيادة على النص، فقيل هي:وعليه  
خبر الواحد أو القياس المفيد حكماً زائداً على مقتضى النص الدال على المزيد عليه، من غير أن يتعرض هذا النص بمنطوقه للزيادة  .1

 والاعتراض على هذا التعريف يأتي من وجوه هي: . (12) بنفي ولا إثبات 

 أن خبر الواحد او القياس لا يقصد بهما المزيد؛ وإنما تضمنا المزيد وهو المقتضى ، أي الحكم.  - أ

 ورود لفظ الزيادة في التعريف وهذا دور.  -ب

النص   .2 لم يتضمنها، ويسمى  الأول زيادة  يزيد على  يأتي نص آخر  ثم  يفيد حكماً  والثاني: أن يوجد نص شرعي  المزيد عليه،  الأول: 
 . والاعتراض على هذا التعريف يأتي من وجوه هي: (13)المزيد

قال ) نص شرعي ( وفيه أنه يشمل كل زيادة، سواء بدليل قطعي أو ظني، وهذا غير مراد في معنى الزيادة على النص المختلف فيها  - أ
 أو القياس.هل هي نسخ أم لا؟ وهي الواردة بخبر الآحاد  نبين الأصوليي

 ورود لفظ الزيادة وهو دور.  -ب

 ومن خلال ماتقدم يمكن وضع تعريف خاص لبيان معنى ) الزيادة على النص ( وهو: 
 ) اقتضاء دليل ضني حكماً متعلقاً بحكم نص شرعي ولا ينافيه.(

 شرح التعريف: 
 الدليل الشرعي. ) اقتضاء( وهو بمعنى الطلب، ويراد به الزيادة على النص التي اقتضاها 
 ) دليل ظني( يشمل خبر الآحاد والقياس، وهو ما وقع الخلاف بزيادتهما. 

 ) حكما( وهو المزيد. 
 ) متعلقاً( لا بد للمزيد من تعلق بالمزيد عليه في موضوعه والا لم تعتبر الزيادة.

 ) بحكم نص شرعي( وهو المزيد عليه. 
 ) لا ينافيه( قيد يتحرز به عن النسخ.

 أنواع الزيادة على النص لثانيالمطلب ا
 قسم الأصوليون الزيادة على النص باعتبار تعلقها بالمزيد عليه أو عدم تعلقها على أنواع هي: 

  (14) لصيامالنوع الأول: الزيادة المستقلة، التي لا تعلق لها بالمزيد عليه، وذلك نحو أن يثبت في الشريعة إيجاب الصلاة ثم يثبت بعد ذلك وجوب ا

 : (15)وهي قسمان هما، 

 ما كانت الزيادة فيه من غير جنس المزيد عليه، كزيادة الصلاة على الصيام، والزكاة على الحج.  .1

 ما كانت الزيادة فيه من جنس المزيد عليه، كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس.  .2
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ين سوطاً في حد القذف، وزيادة الطهارة في الطواف، وهذا النوع على  ، التي تتعلق بالمزيد عليه، كزيادة عشر ةالنوع الثاني: الزيادة غير المستقل
 أربعة أقسام هي: 

 : (16)ما كانت الزيادة فيه جزءاً من المزيد عليه، والزيادة بالجزء تكون في ثلاثة أمور .1

بجواز المسح على العمامة، ومثل: فرض  الأمر الأول: التخيير في أثنين بعدما كان الواجب واحداً، وذلك مثل: فرض مسح الرأس؛ ثم القول  
 غسل القدمين سواء لبس الخف أم لا؛ ثم القول بجواز المسح على الخفين. 

 الأمر الثاني: التخيير بالثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين؛ كالقضاء بشاهدين، أو برجل وامرأتين، ثم الأخذ بشاهد ويمين.
 شرين سوطاً في حد القذف.الأمر الثالث: إيجاب شيء زائد، كزيادة ع

 ما كانت الزيادة فيه شرطاً لصحة المزيد عليه، كاشتراط النية في الطهارة، والأيمان في كفارة الظهار. .2
ى  الزيادة التي ليست جزءاً من المزيد عليه، ولا شرطاً في صحته، كزيادة التغريب على الجلد في حد الزاني البكر، فإن الجلد لا يتوقف عل  .3

 التغريب توقف الكل على جزئه، ولا توقف المشروط على شرطه. 
فهوم ما كانت الزيادة فيه رافعة لمفهوم المخالفة، كما لو قال الشارع: في السائمة زكاة، ثم قال: في المعلوفة زكاة، فالقول الثاني يرفع م .4

 القول الأول. 
 حكم الزيادة على النص عند الأصوليين المطلب الثالث

 زيادة على النص المستقلةأولًا: ال
إذا كانت الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، ومن غير جنسه، كزيادة الزكاة على الصلاة، فلا تُعد نسخاً للمزيد عليه اجماعاً ؛ لاختلاف  .1

 .  (17)الجنس، وعدم منافاة الجمع بين المزيد والمزيد عليه؛ أي يُعمل بهما من غير رفع أو تغيير للحكم الأول

إذا كانت الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، ومن جنسه؛ كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس، وقد اختلفوا في هذهِ الزيادة على   .2
 : (18)قولين

 :  (19)القول الأول: أن هذهِ الزيادة لا تُعد نسخاً، وهو قول جمهور الأصوليين، واستدلوا بما يأتي
 شرعي، وكون العبادة وسطى أمر حقيقي لا حكم شرعي.أن النسخ إنما يكون لحكم  - أ

أن القول بالنسخ يلزم منه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات ثم أوجب صلاة سادسة؛ أن يكون ذلك نسخاً لإخراج العبادة الأخيرة عن كونها   -ب
 أخيرة، وإخراج الصلوات السابقة عن كونها أربعاً، وهو خلاف الأجماع. 

 هِ الزيادة ناسخة للمزيد عليه، وهو قول الحنفية؛ واستدلوا بما يأتي:القول الثاني: أن هذ
تعالى: - أ أن زيادة صلاة سادسة على    ٢٣٨البقرة:    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  قال  الدلالة:  ، وجه 

.واعترض عليه: أن القول بالنسخ هنا يلزم منه القول بأن    (20)الصلوات الخمس ناسخاً للنص القرآني لأنه يجعل ما كان وسطى غير وسطى
.كما أن  (21)خرجت من أن تكون عشراً  زيادة عبادة على آخر العبادات نسخاً؛ لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة، وإن كانت الفروض عشراً 

خرجة لها الوسطى ليس المراد بها المتوسطة في العدد بل المراد بها الفاضلة، وإن قيل: أن المراد بها المتوسطة في العدد لم تكن تلك الزيادة مُ 
  (22) خرجت عن كونها وسطىعن كونها مما يُحافظ عليه، فقد عُلم توسطها عند نزول الآية، وصارت مستحقة لذلك الوصف، وإن 

بعد بيان أدلة القولين يظهر أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من علماء الأصول، وهو أن زيادة صلاة سادسة لا تُعد نسخاً،   القول الراجح:
قوله  لعدم المنافاة بين المزيد والمزيد عليه؛ لكون المزيد عليه أمر حقيقي لا شرعي. فلفظ الوسطية يمكن حمله على الخيرية والعدالة، ومنه  

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ چ  تعالى:  

، وورد في  ١٤٣البقرة:    چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    گک  ک      گ  گ  گ  کڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ
.وقد مال إلى قول الجمهور علاء    (23)قيل صلاة الفجرتسمية الصلاة الوسطى جملة أقوال منها: أنها صلاة الظهر، وقيل: صلاة العصر، و 

من أئمة الحنفية. كما ونجد أن الحنفية قالوا بوجوب صلاة الوتر بخبر الواحد، وإن لم      (25)، والكمال بن الهمام  (24) الدين عبدالعزيز البخاري 
 . (26)يطلقوا عليها الزيادة على النص

 ثانياً: الزيادة غير المستقلة 



   

         

 الزيادة على النص عند الأصوليين ـ دراسة تطبيقية              

  

  

ء مقارناً للجلد في حد القذف  اتفق الأصوليون على أن الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه إذا وردت مقارنة للمزيد عليه، لا تكون نسخاً، كرد الشهادة جا
، فإن رد الشهادة ٤النور:    چڱ  ں   ں  ڻ    ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قال تعالى:

وذلك أن ترد بعد استقرار .أما إذا كانت الزيادة المتعلقة بالمزيد عليه متأخرة عن المزيد عليه بزمن يصح القول بالنسخ فيه؛    (27) ليس نسخاً للقذف
المزيد عليه، كزيادة ركعة في صلاة الفجر، والتغريب في الحد، والطهارة في الطواف، ووصف الإيمان في الرقبة، فهذا مما جرى فيه خلاف  

 على أقوال هي: 
: لا تُعد هذهِ الزيادة نسخاً مطلقاً، سواء وردت مقارنة للمزيد عليه، أو منفصلة عنه، وسواء مانعة من إجزاء المزيد عليه أو غير  القول الأول

 .  (31)، وهو قول أكثر الأشعرية، وأكثر المعتزلة (30)، والحنابلة (29)، والشافعية (28)مانعة، وذهب إلى هذا القول أكثر المالكية
 . (33)، وبعض الشافعية ونسبوه إلى الشافعي (32) : الزيادة على النص نسخ مطلقاً، وأخذ بهذا القول الحنفيةالثانيالقول 

إن كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً، وإن لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنةً له لم تكن    القول الثالث:
ريب في المستقبل على الجلد نسخٌ، وكذا لو زيد في حد القذف عشرون، وأما الزيادة التي لا تُسقط من المزيد عليه كوجوب نسخاً، فزيادة التغ

 . (34)ستر الفخذ ثم يجب ستر بعض الرقبة، فلا يكون وجوب ستر بعضها نسخاً، وبه قال أبو الحسن الكرخي، وأبو عبدالله البصري 
: إن كانت الزيادة مغيرة المزيد عليه تغييراً شرعياً، لو فُعل بدونها لا يصح ووجب استئنافها، كإضافة ركعة على ركعتي الفجر كان  القول الرابع

وإن  نسخاً، ولو صح بدونها كزيادة التغريب على الجلد لا يُعد نسخاً، وقيل بالتفصيل: إن كانت متصلة كزيادة ركعة على ركعتين كانت نسخاً،  
 . (35) منفصلة كزيادة التغريب على الجلد لم تكن نسخاً، وهذا ما اختاره الغزاليكانت 

إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال؛ كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح فهي نسخ، وإن   القول الخامس:
 . (36)لدة على حد القذفلم تكن متحدة بالمزيد عليه لم تكن نسخاً؛ كزيادة عشرين ج

إن كانت الزيادة رافعة حكماً عقلياً، أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة الذمة لم تكن نسخاً، وإن كانت رافعة حكماً شرعياً، كما   القول السادس:
 . (38) المخالفة عند القائلين بحجية مفهوم (37) لو اثبت الزكاة في المعلوفة كان نسخاً لفحوى قوله:" في سائمة الغنم زكاة"

 تطبيقات الزيادة على النص المبحث الثالث
 حكم الموالاة في الوضوءأولا: 

والمكان والزمان  نفسه  الشخص  ومزاج  الهواء  اعتدال  الأول مع  جفاف  قبل  التالي  العضو  غسل  هي  وقد    (39)الموالاة:  في ،  الفقهاء  اختلف 
 ، وهي:  (40)بين أفعال الوضوء على ثلاثة آراء، بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر الموالاة حكم

 .  (44) ، والظاهرية (43)، ورواية عن الإمام أحمد (42) قولي الشافعيوالجديد من   ،(41)الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية  الرأي الأول:
   (45)وهو مذهب المالكية  ،فرض من فرائض الوضوءالموالاة   الرأي الثاني: 

     . (48)تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذرالمالكية قالوا: إلا أن  ،(47)، وقول الشافعي في القديم(46) , والحنابلة
 الأدلة ومناقشتها:

 استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة نقلية وعقلية:
 كَانَ   الْمُوَالَاةَ   شَرَطْنَا  فَلَوْ   الْأَعْضَاءِ   غَسْلُ   الْكِتَابِ   فِي   عَلَيْهِ   وَالْمَنْصُوصُ   الْمُوَالَاةِ،  بِدُونِ   حَاصِلٌ   وَذَلِكَ   الْأَعْضَاءِ،  تَطْهِيرُ   الْمَقْصُودَ   أَنَّ   بَيَّنَّا  -   1

ِ  عَلَى زِيَادَةً   . (49)النَّص 
وقِ   فِي  )بَالَ   عُمَرَ   بْنَ   اللَِّّ   عَبْدَ   أَنَّ   نَافِعٍ،  عَنْ   مَالِكٍ   عَنْ   -  2 أَ،  ثُمَّ .  السُّ   عَلَيْهَا   لِيُصَلِ يَ   لِجَنَازَةٍ   دُعِيَ   ثُمَّ .  رَأْسَهُ(  وَمَسَحَ   وَيَدَيْهِ،  وَجْهَهُ،   فَغَسَلَ   تَوَضَّ

 . (50)عَلَيْهَا(  صَلَّى ثُمَّ  خُفَّيْهِ،  عَلَى   )فَمَسَحَ  الْمَسْجِدَ، دَخَلَ  حِينَ 
أَ  عُمَرَ  ابْنَ  أَنَّ "  نَافِعٍ  وفي رواية البيهقي : عَنْ  وقِ، فِي  )تَوَضَّ  بَعْدَ  خُفَّيْهِ  عَلَى   فَمَسَحَ  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  ثُمَّ  ثَلَاثًا، ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ  وَوَجْهَهُ  يَدَيْهِ  فَغَسَلَ   السُّ

 . (51)وَصَلَّى( وُضُوءُهُ  جَفَّ  مَا
 ينكر  ولم   الجنازة  حاضري   بحضرة  فعله   عمر  ابن   فإن   حسن   دليل  وهذا  اللفظ, بهذا  مشهور  عمر ابن   عن  صحيح  هذا   البيهقي  قال   وجه الدلالة:

 . (52) عليه
دْرِ   الْجَنَابَةِ   مِنْ   رَأْسَهُ   يَغْسِلُ   أَحَدُهُمْ   كَانَ :  قَالَ   إبْرَاهِيمَ   عَنْ   الْمُغِيرَةِ   عَنْ   الثَّوْرِي ِ   سُفْيَانَ   عَنْ   -  3   وَإِبْرَاهِيمُ   جَسَدِهِ،  سَائِرَ   يَغْسِلُ   ثُمَّ   سَاعَةً   يَمْكُثُ   ثُمَّ   بِالسِ 

حَابَةِ  وَصِغَارَ  التَّابِعِينَ  أَكَابِرَ  أَدْرَكَ  تَابِعٌ   . (53)عَنْهُمْ  اللَُّّ  رَضِيَ  - الصَّ

https://www.alukah.net/publications_competitions/0/6382/
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  استدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة نقلية وعقلية: 
رهَمِ   قَدرُ  لُمعَةٌ   قَدَمِهِ  ظَهرِ  وفي  يُصلي رجلاً  رأى  النبيَّ   )أنَّ  - 1  .  ) (54)والصلاة  الوضوءَ  يُعيدَ  أن   النبيُّ  فأمَرَهُ , الماءُ  يُصِبْها لم  الدِ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  چ   :بقوله تعالىوا  استدل  –  2

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿٺ

  چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڇڇ  ڇ  ڇ

الشرط  واقال.6المائدة:   وجد  وإذا  جواب،  والثاني  شرط،  الأول  لأن  الصلاة    -:  إلى  القيام  جواب  -وهو  عنه  يتأخر  ألا  غسل  وجب  وهو  ه، 
 . (55)الأعضاء

أَ     النبي إن   -  3 لَاةَ   اللهُ   يَقْبَلُ   لاَ   وُضُوء  )هذَا:  وقال  الموالاة،  سبيل على  تَوَضَّ  فيها  فيعتبر  الحدث،  ينقضهما  عبادة  ولأنها  ؛  (56) بهِ(  إِلاَّ   الصَّ
 .  (57)كالصلاة الموالاة،

نَّةِ،  لِبَيَانِ   تَكُونُ   قَدْ     اللَِّّ   رَسُولِ   مُوَاظَبَةَ   وردوا عليهم: أَنَّ  لَاةِ   وَأَفْعَالُ   السُّ   لِلتَّحْرِيمَةِ   مُبْطِلٌ   آخَرَ   بِعَمَلٍ   وَالِاشْتِغَالُ   التَّحْرِيمَةِ،  عَلَى  بِنَاءً   تُؤَدَّى  الصَّ
 .  (58)لَهُ  مُفْسِدًا الْوُضُوءِ  فِي الْكَلَامُ  يَكُنْ  لَمْ  حَتَّى التَّحْرِيمَةِ  عَلَى تَنْبَنِي لَا  الْوُضُوءِ  أَرْكَانَ  فَإِنَّ  الْوُضُوءِ  بِخِلَافِ  مُفْسِدًا فَكَانَ 

 
  ثانياً: حكم الكفارة في القتل العمد

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين :
ورواية عن الإمام   ،  (61) والمالكية  ،  (60)ومذهب الحنفية  ،  (59) لا تجب الكفارة في القتل العمد، وهو قول الثوري وأبي ثور وابن المنذر  الرأي الأول:

 . (64)والظاهرية ، (63)ومذهب الزيدية ، (62)احمد وهي المذهب
 . (67)ورواية عن الإمام أحمد ، (66)ومذهب الشافعية ، (65)الكفارة في القتل العمد، وهو قول الزهري  تجب الرأي الثاني: 

  الأدلة ومناقشتها:
 استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة نقلية وعقلية؛ هي: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعالى: .1

 .  ١٧٨البقرة:  چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ
الله تعالى ذكر القتل العمد ولم يذكر الكفارة؛ ففي اثباتها زيادة على النص، وغير جائز الزيادة على النص؛ إلا بمثل ما يجوز    ان   وجه الدلالة:

 . (68) به النسخ
  ٹڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ  پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ قوله تعالى:   .2

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڄٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

  ٩٢النساء:  چک   ک  ک  ک  گ    ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڍ

 وجه الدلالة :
الخطأ وذكر القتل العمد ولم يذكر الكفارة ، ولما كان كل واحد من القتلين مذكوراً بعينه ومنصوصاً على    ان الله تعالى أوجب الكفارة في قتل 

 . (69)حكمه لم يجز لنا ان نتعدى ما نص الله تعالى علينا فيهما, إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض
ولم أعثر على درجة الحديث    .  (70) القَوَد ولم يوجب الكفارة   بما أخرجه البيهقي ان الحارث بن سويد بن الصامت قتل رجلًا فأوجب النبي   .3

 , ولم أجد من يتكلم في ذلك . 
 . (71)عليه ولم يوجب الكفارة وبما أخرجه أهل السير ان عمرو بن أمية قتل رجلين فوداهما النبي 

دفع  واستدلوا بان القتل العمد كبيرة محضة ، وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها ، ولان الكفارة في المقادير وتعيينها في الشرع ل .4
 .  (72) الأدنى لا يعينها لدفع الأعلى

 واستدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة نقلية وعقلية ؛هي: 
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في صاحب لنا أوجب ، يعني النار بالقتل فقال)اعتقوا عنه    الأسقع قال: اتينا رسول الله  وبما أخرجه أبو داود والحاكم عن واثلة بن   -1
 وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.  ، (73)يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار(

الأسقع ولكن الحديث الذي استدلوا به ورد في رواية أخرى ولم يذكر فيها أنه أوجب يعني النار بالقتل , فقد ورد عند الإمام أحمد عن واثلة بن  
   (74) نفر من بني سليم فقالوا : ان صاحبا لنا قد أوجب ، قال :) فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضو منه من النار( قال: اتى النبي

 ومع ذلك لو قلنا بالحديث الأول لم يدل على قول المخالف من وجوه : 
 إنه تأويل من الراوي في قوله أوجب النار بالقتل لأنه قال يعني بالقتل -1
 فلما لم يشترط لهم الإيمان فيها دل على إنها ليست من كفارة القتل  أنه لو أراد رقبة القتل لذكر رقبة مؤمنة ، -2
 ان يعتقوا عنه ، ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقها عنه لان عتق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارة. وأمرهم   -3

 . (75)وعلى هذه الحالة لم يصلح الحديث ان يكون دليلًا على ما ذهبوا إليه
 . (76)على القتل الخطأ، لأنه في القتل العمد يكون من باب أولىاستدلوا بالقياس 

 ورد أصحاب الرأي الأول بان هذا القياس مردود، لأنه من غير الجائز قياس المنصوصات بعضها على بعض . 
  -   فَقَالَ   بِالنَّارِ   الْقَتْلَ   أَوْجَبَ   لَنَا  بِصَاحِبٍ   -  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّّ   صَلَّى   -  اللَِّّ   رَسُولَ   أَتَيْنَا»  قَالَ :  الْأَسْقَعِ   بْنِ   وَاثِلَةَ   بحَدِيثِ   ورد الحنفية على استدلالهم

لَامُ  عَلَيْهِ   النَّارِ( مِنْ  مِنْهُ  عُضْوًا مِنْهَا  عُضْوٍ  بِكُل ِ  - تَعَالَى - اللَُّّ  يَعْتِقُ  رَقَبَةً  عَنْهُ   اعْتِقُوا -  السَّ
  صَحِيحٌ؛   أَصْلِهِ   عَلَى   وَهَذَا   الْعَمْدِ،  وَشِبْهِ   كَالْخَطَأِ   لِلْكَفَّارَةِ   مُوجِبًا  فَيَكُونُ   مَضْمُونٍ   آدَمِي ٍ   قَتْلُ   أَنَّهُ   فِيهِ   وَالْمَعْنَى  الْعَمْدِ   بِقَتْلِ   يَكُونُ   إنَّمَا  النَّارِ   قالواَ إِيجَابُ  

يَادَةُ   جَائِزٌ   بِالْقِيَاسِ   الْكَفَّارَةِ   إثْبَاتَ   لِأَنَّ  ِ   عَلَى   وَالزِ  .  (الشافعي  الإمام  أي)   عِنْدَهُ   مُسْتَقِيمٌ   الْمَنْصُوصِ   عَلَى   الْمَنْصُوصِ   عِنْدَهُ وَقِيَاسُ   جَائِزَةٌ   بِالْقِيَاسِ   النَّص 
 . (77)عِنْدَنَا يَجُوزُ  لَا  ذَلِكَ  مِنْ  وَشَيْءٌ 

 ثالثاً: حكم البكر الزاني
 الزاني إلى ثلاثة آراء: اختلف الفقهاء في حكم البكر 

  (78)البكر الزاني يجلد مائة جلدة. وهو مذهب الحنفية الرأي الأول:

 .  (79) البكر الزاني يجلد مائة جلدة ويغرب سنة. وهو مذهب الشافعية والحنابلة الرأي الثاني:
 . (80) البكر الزاني يجلد مائة جلدة ويغرب الذكر سنة, ولا تغرب المرأة، وهو مذهب المالكية الرأي الثالث:

 الأدلة ومناقشتها:
 استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة نقلية وعقلية؛ هي: 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ قوله تعالى:  –  1

 . 2النور:  چ
  وَقَالَ [  15:  النساء{ ]الْبُيُوتِ   فِي   فَأَمْسِكُوهُنَّ }  تَعَالَى   اللَُّّ   قَالَ   كَمَا  بِاللِ سَانِ   وَالْأَذَى  وَالتَّعْيِيرُ   الْبُيُوتِ   فِي   الْحَبْسُ   الِابْتِدَاءِ   فِي   الْحُكْمُ   أنوجه الدلالة:  

امِتِ   بْنِ   عُبَادَةَ   بِحَدِيثِ   ذَلِكَ   انْتَسَخَ   ثُمَّ [  16:  النساء{ ]فَآذُوهُمَا}  سَبِيلًا   لَهُنَّ  اللَُّّ   جَعَلَ   قَدْ   عَنِ ي  خُذُوا»  قَالَ   -  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ  اللَُّّ   صَلَّى   -   النَّبِيَّ   أَنَّ  الصَّ
 كَانَ   وَلَوْ   عَنِ ي،  خُذُوا  قَوْلِهِ   بِدَلِيلِ   النُّورِ   سُورَةِ   نُزُولِ   قَبْلَ   هَذَا  كَانَ   وَقَدْ   «بِالْحِجَارَةِ  وَرَجْمٌ   مِائَةٍ   جَلْدُ   بِالثَّيِ بِ   وَالثَّيِ بُ   عَامٍ   وَتَغْرِيبُ   مِائَةٍ   لْدُ جَ   بِالْبِكْرِ   الْبِكْرُ 

نَا حَد ِ   جَمِيعَ   الْجَلْدَ   جَعَلَ   (؛ فَقَدْ { جَلْدَةٍ   مِائَةَ   مِنْهُمَا  وَاحِدٍ   كُلَّ   فَاجْلِدُوا }  تَعَالَى  بِقَوْلِهِ   ذَلِكَ   انْتَسَخَ  ثُمَّ   تَعَالَى  اللَِّّ   عَنْ  خُذُوا  لَقَالَ   نُزُولِهَا  بَعْدَ    أَوْجَبْنَا   فَلَوْ   الزِ 
ِ  عَلَى زِيَادَةً  فَيَكُونُ  الْحَد ِ  بَعْضَ  الْجَلْدُ  كَانَ  التَّغْرِيبَ  مَعَهُ  ِ   نَسْخُ  يَجُوزُ  وَلَا  النَّسْخَ  يَعْدِلُ  وَذَلِكَ  النَّص   . (81) الْوَاحِدِ  بِخَبَرِ  النَّص 

  وهذه   الزنا  وجوه   أقبح   من   وهو  مكسبة  زناها  تتخذ  فربما  البقاء  مواد   قطع  فيه  ثم  العشيرة  من  الاستحياء  لانعدام  الزنا  باب  فتح  التغريب  ـ قالوا: في 2
   (82)  مرجحة الجهة

 استدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة؛ هي: 
  قالا عنهما الله  رضي الجهني خالد بن وزيد عنه الله  رضي هريرة أبي عن -1
  اقض له يا رسول الله   صدق   فقال:   خصمه   فقام   الله  بكتاب  اقض   الله  رسول  يا   فقال   وهو جالس،   أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي:   

العلم،    أهل  سألت  ووليدة، ثم  الغنم  من  بمائة  فافتديت  الرجم،   ابني  على   بامرأته، فاخبروني أن   فزنى  هذا  على   عسيفا  كان  ابني  إن  ،  الله  بكتاب
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  وتغريب   مائة  جلد  ابنك  وعلى  عليك،  فرد  والغنم  الوليدة  أما  الله،  بكتاب  بينكما  لأ قضين)  فقال:  عام،  وتغريب  مائة  جلد  ابني  على  فزعموا أن ما
  (83)  فرجمها  أنيس عليها  فغدا( .  فارجمها هذا امرأة  على  فاغد أنيس، يا أنت وأما عام

  جلد   بالبكر  البكر  سبيلا،  لهن   الله  جعل  قد  عني،   خذوا   عني،  ) خذوا :  وسلم  عليه   الله   صلى  الله  رسول  قال :  قال  الصامت،  بن  عبادة  عن   -  2
 .  (84) والرجم( مائة، جلد بالثيب والثيب سنة، ونفي مائة

 .   (85)عام( وتغريب مائة جلد يحصن ولم زنى فيمن )يأمر  سلم و عليه الله  صلى النبي سمعت:  قال الجهني خالد بن زيد عن   - 3

 . (86) السنة تلك تزل لم ثم غرب الخطاب  بن عمر أن  الزبير بن عروة وأخبرني شهاب ابن  ، قال
 استدل أصحاب الرأي الثالث بأدلة عقلية، هي : 

  محرمها  ذي  وتكليف  محرم،   ذو  ومعها  إلا  شرعًا  تسافر   لا  إذ   المرأة،  لنقص  ولا تغريب على المرأة مراعاة  السيد،  لحق  تغليبًا  للذكر الحر   التغريب
. ومن خصص المرآة من هذا العموم إنما خصصه بالقياس، لأنه رأى أن المرأة تُعرَّض بالغربة لأكثر من الزنى، وهذا من    (87) به  إضرار  ذلك

 . (88) القياس المرسل، أعني المصلحي الذي كثيراً ما يقول به مالك
 الخاتمة

 فقالوا: الزيادة على النص نسخ. الزيادة على النص مسألة اشتهرت عند الأصوليين حتى صارت قاعدة عند بعضهم  .1
الزيادة على النص هي اقتضاء دليل شرعي حكما شرعيا متعلقا بحكم نص سابق من غير أن يدل عليه بنفي أو اثبات، وقد تكون الزيادة  .2

 مستقلة، أو غير مستقلة عن المزيد عليه. 
يد عليه ثابتاً بنص قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة،  تمنع الزيادة على النص إذا كانت ثابتة بخبر الواحد أو القياس، وكان المز  .3

مانع من قبول   أما إذا كانت الزيادة ثابتة بالقرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة فلا مانع من اثباتها، وكذلك إذا كان المزيد عليه خبر آحاد فلا
 الزيادة عليه بخبر الواحد وهذا ما ذهب إليه الحنفية. 

 لزيادة على النص عند الجمهور هي تقييد مطلق، أو تخصيص عموم، ولا تكون نسخاً.ا  .4
 للزيادة على النص تطبيقات كثيرة في كتب الفقه، وقد أوردت ثلاثة منها فقط.  .5
 

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم 

 
 م. 1994ه ـ 1415، 1، لبنان، طه (، تحقيق: عبدالسلام محمد، دار الكتب العلمية، بيروت370أحكام القرآن، الجصاص )  .1
 ه (، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، بدون طبعة وتاريخ.631الإحكام في أصول الأحكام ، الآمدي ) ت .2
 ه (، تحقيق: أحمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ) بدون طبعة وتاريخ (.456الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم ) ت .3
الكتاب العربي، دمشق، ط1250لفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني ) تارشاد ا  .4 ،  1ه (، تحقيق: أحمد عزو، دار 

 ه.1419
 ه (، دار المعرفة، بيروت.483أصول السرخسي، السرخسي ) ت .5
ت .6 المرداوي)  الخلاف،  من  الراجح  معرفة  في  التركي،  885الانصاف  عبدالله  الدكتور  تحقيق:   ،) هجر ه  محمد،  عبدالفتاح  والدكتور 

 م. 1995ه ـ  1415،  1للطباعة، القاهرة، مصر، ط
 م. 1994ه ـ 1414،  1ه (، دار الكتبي، ط794البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي ) ت .7
 م. 2004ه ـ 1425ه (، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد ) ت  .8
 م. 1994ه ـ  1416، 1ه (، دار الكتب العلمية، ط897ليل لمختصر خليل، المواق المالكي ) تالتاج والأك .9

 ه. 1403، 1ه (، تحقيق: محمد حسن، دار الفكر، دمشق، ط476التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي ) ت .10
 ه ـ  1384،  2ية، القاهرة، طه (، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، دار الكتب المصر  671تفسير القرطبي، القرطبي ) ت .11
 م. 1983ه ـ  1403، 2ه (، دار الكتب العلمية، ط879التقرير والتحبير، أمير حاج ) ت  .12
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 ه (، تحقيق: عبد جولم و بشير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت. 478التلخيص في أصول الفقه، الجويني ) ت .13
 م. 1932ه ـ 1351لحلبي، مصر، ه(، مصطفى البابي ا 972تيسير التحرير، أمير بادشاه ) ت  .14
 ه (، دار الفكر، ) بدون طبعة وتاريخ (.1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي ) ت .15
ه (، تحقيق: دكتور أحمد السراج و عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض،    899رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، الشوشاوي ) ت .16

 .  م2004ه ـ 1425،  1السعودية، ط
 م.2010ه ـ 1431،  1ه (، تحقيق: عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط673روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ابن بزيزة ) ت  .17
 ه. 1423، 2ه (، مؤسسة الريان، ط620روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة ) ت .18
المستق .19 بالسنة الآحادية  النص حقيقتها وأثر ذلك على الاحتجاج  المدينة الزيادة على  الرشيد،  بالتشريع، عمر بن عبدالعزيز، مطابع  لة 

 ه. 1408المنورة، 
 ه. 1409الزيادة على النص، الزهراني، رسالة ماجستير،  .20
 م. 2009ه ـ  1430، 1ه (، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محمد كامل، دار الرسالة ، ط275سنن أبي داود، أبو داود ) ت .21
 م. 2003ه ـ 1424، 3يق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طه (، تحق458السنن الكبرى، البيهقي ) ت .22
 ه.1411ه (، تحقيق: طه عبدالرؤوف، دار الجيل، بيروت،213السيرة النبوية، ابن هشام ) ت .23
 ، بدون تاريخ.1ه (، دار ابن حزم، ط 1250السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني ) ت .24
ه ـ 1416يح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ابن مسعود البخاري، تحقيق: زكريا عمران، دار الكتب العلمية،  شرح التلو  .25

 م. 1996
 ه . 1422، 1صحيح البخاري، البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط .26
 العربي، بيروت.صحيح مسلم، الإمام مسلم، تحقيق: محمد فؤاد، دار احياء التراث  .27
 م. 2003ه ـ 1424ه (، دار الحديث، القاهرة، ) بدون طبعة وتاريخ (، 624العدة شرح العمدة، المقدسي ) ت  .28
ت .29 الرافعي )  الوجيز،  لبنان، ط623العزيز شرح  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  أحمد وعلي محمد،  عادل  (، تحقيق:  ـ 1417،  1ه  ه 

 م. 1997
 م.  1999ه ـ 1418، 1ه (، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط489عاني ) تقواطع الأدلة في الأصول، السم .30
 ه (، دار الكتب العلمية، ) بدون طبعة وتاريخ (.1051كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي ) ت .31
 ه (، دار الكتاب الإسلامي. 720كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، البخاري ) ت .32
،    1ه (، تحقيق: علي عبد المجيد ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق، ط 829كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني ) ت .33

 م. 1994
 ه. 1414، 3ه (، دار صادر، بيروت، ط711لسان العرب، إبن منظور) ت .34
 م. 1997ه ـ 1418،  1ب العلمية، بيروت، لبنان، طه (، دار الكت884المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح ) ت .35
 م.1993ه ـ 1414ه (، دار المعرفة، بيروت، ) بدون طبعة وتاريخ (، 483المبسوط، السرخسي )  .36
 ه (، دار الفكر،) بدون طبعة وتاريخ (.676المجموع شرح المهذب، النووي ) ت .37
 م. 1997ه ـ 1418،  3سة الرسالة، طه (، تحقيق: الدكتور طه العلواني، مؤس606المحصول، الرازي ) ت .38
 ه (، دار الفكر، بيروت.456المحلى بالآثار، ابن حزم ) ت .39
العلمية، بيروت، ط405المستدرك على الصحيحين، الحاكم ) ت .40 القادر عطا، دار الكتب  ه ـ 1411،  1ه (، تحقيق: مصطفى عبد 

 م. 1990
 م. 1993ه،  1413، 1لكتب العلمية، طه (، تحقيق: محمد عبدالسلام، دار ا505المستصفى، الغزالي، )  .41
 م. 2001ه ـ  1421، 1ه (، تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، ط241مسن الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل )  .42
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البصري ) ت .43 الفقه،  البصري ) ت436المعتمد في أصول   ،) بيروت، ط436ه  العلمية،  الكتب  دار  الميس،  (، تحقيق: خليل  ،  1ه 
 ه.1403

 عجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دكتور محمد عبدالرزاق، دار الفضيلة، ) بدون طبعة وتاريخ (.م .44
 م. 1994ه ـ 1415، 1ه (، دار الكتب العلمية، ط977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني ) ت .45
 م. 1968ه ـ  1388 ه (، مكتبة القاهرة، ) بدون طبعة وتاريخ (،620المغني، ابن قدامة ) ت .46
 ه (، دار الكتب العلمية، ) بدون طبعة وتاريخ(.476المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي ) ت .47
 م. 1985ه ـ 1406ه (، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 179الموطأ، الإمام مالك ) ت .48
المبتدي، المرغيناني ) ت .49 لبنان، ) بدون طبعة   ه (،تحقيق: طلال يوسف،593الهداية شرح بداية  دار احياء التراث العربي، بيروت، 

 وتاريخ (.
 الهوامش

 

/    3ه، باب الدال، فصل الزاي، مادة) زيد (، ج1414،  3ه (، دار صادر، بيروت، ط711لسان العرب، إبن منظور الأنصاري) ت  )1(
 .  198ص

 .  97/ ص  7المصدر السابق، ج  )2(
 .  219/ ص 2معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دكتور محمود عبدالرحمن، دار الفضيلة، ) دون طبعة وتاريخ (، ج  )3(
/    1ه (، تحقيق: أحمد شاكر، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج456الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد على بن حزم الأندلسي) ت  )4(

 .  42ص
 .  164/ ص 1ه (، دار المعرفة، بيروت، ) بدون طبعة وتاريخ(، ج483أصول السرخسي، شمس الأئمة السرخسي) ت  )5(
 187م، ص1993ه ـ  1413،  1ه (، تحقيق: محمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، ط505الطوسي ) تالمستصفى، أبو حامد الغزالي    )6(
هـ  1351ه (، مصطفى البابي الحلبي، مصر،  972تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي ) ت  )7(
 .  137/ ص  1م، ج1932ـ 
 .  82/ ص  2أصول السرخسي، ج  )8(
 وما بعدها.   82/ ص  2أصول السرخسي، ج    )9(
ه،  1403،  1ه (، تحقيق: الدكتور محمد حسن هتو، دار الفكر، دمشق، ط476التبصرة في أصول الفقه، أبي إسحاق الشيرازي)    )10(

 .  277ص
 المصدر السابق.   )11(
 .  21ه، ص1409لة ماجستير، الزيادة على النص) دراسة وتطبيق (، عبد المحسن سعيد أحمد الزهراني، رسا  )12(
الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك على الاحتجاج بالسنة الآحادية المستقلة بالتشريع، عمر بن عبد العزيز، مطابع الرشيد،      )13(

 . 26ه، ص1408المدينة المنورة، 
بشير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ) بدون ه (، تحقيق: عبد جولم، و 478التلخيص في أصول الفقه، عبد الملك الجويني) ت  )14(

ه ـ  1423،  2ه (، مؤسسة الريان،ط620، روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد بن قدامة المقدسي) ت 502/ ص  2طبعة وتاريخ (، ج
تاب الإسلامي ) بدون  ه (، دار الك730، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين عبد العزيز البخاري) ت242/ ص 1م، ج2002

ه(، تحقيق: دكتور 899، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، أبو عبدالله الحسين بن علي الشوشاوي السِملالي) ت191/ ص3طبعة وتاريخ(، ج
 م.  2004ه ـ 1425،  1أحمد السراج،و عبدالرحمن الجبرين، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط

،  305/ص5م، ج1994ه،  1414،  1ه(، دار الكتبي، ط794أبو عبدالله بدر الدين الزركشي) تالبحر المحيط في أصول الفقه،    )15(
ه(، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتاب العربي، دمشق، 1250ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني )ت

 .  79/ص2ه، ج1419، 1ط
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التنقيح    )16( لمتن  التوضيح  التلويح على  العلمية،   شرح  البخاري، تحقيق: زكريا عمران، دار الكتب  الفقه، عبدالله بن مسعود  في أصول 
 . 81/ ص 2م، ج1996ه ـ 1416

/    1ه، ج1403،  1ه (، تحقيق: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط436المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري )    )17(
، رفع  191/ ص   3، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج242/ ص   1ر وجنة المناظر، ج، روضة الناظ94، والمستصفى، ص  405ص

 . 529/ ص 4النقاب عن تنقيح الشهاب، ج
، وكشف الأسرار شرح 242/ ص 1، روضة الناظر وجنة المناظر، ج94، والمستصفى، ص  405/ ص  1المعتمد في أصول الفقه، ج )18(

 .  529/ ص 4تنقيح الشهاب، ج، رفع النقاب عن 191/ ص 3أصول البزدوي، ج
ه (، تحقيق: دكتور طه العلواني، مؤسسة الرسالة،  631، المحصول، فخر الدين الرازي ) ت406/ ص  1المعتمد في أصول الفقه، ج   )19(

ه (، تحقيق: عبدالرزاق  631، الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسين سيف الدين الآمدي ) ت363/ ص  3م، ج 1997ه ـ  1418،  3ط
 .  191/ ص  3، وكشف الأسرار، ج170/ ص 3يفي، المكتب الإسلامي، بيروت، جعف
 .  191/ ص 3كشف الأسرار، ج  )20(
 .  170/ ص  3، والإحكام في أصول الأحكام، ج406/ ص 1المعتمد، ج  )21(
 . 79/ ص 2ارشاد الفحول،، ج   )22(
: أحمد البردوني و إبراهيم اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة،  ه (، تحقيق671تفسير القرطبي، أبو عبدالله شمس الدين القرطبي ) ت  )23(

 .  209/ ص 3م، ج 1964ه ـ  1384، 2ط
 .  285/ ص 3كشف الأسرار، ج  )24(
 .  77/ ص  3م، ج1983ه ـ  1403، 2ه (، دار الكتب العلمية، ط879التقرير والتحبير، أبو عبدالله بن أمير حاج ) ت  )25(
 .  113/ ص  1أصول السرخسي، ج  )26(
 .  191/ ص 3كشف الأسرار، ج  )27(
 .  541/ ص 4رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج  )28(
 .  306/ ص 5، والبحر المحيط، ج280التبصرة، ص  )29(
 .  815/ ص  3العدة، ج  )30(
 .  306/ ص  5البحر المحيط، ج  )31(
 .  82/ ص  2أصول السرخسي، ج  )32(
 .  305/ ص  5البحر المحيط، ج  )33(
ه (، تحقيق: 489، و قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني )  405/ص1المعتمد في أصول الفقه، ج   )34(

،  185/ص3، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج441/ص1م، ج1999ه ـ  1418،  1محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .  305/ص5لبحر المحيط في أصول الفقه، جوا

، البحر المحيط في 186/ص3، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ج94، والمستصفى، ص405/ص1المعتمد في أصول الفقه، ج  )35(
 .  307/ص 5أصول الفقه، ج

 . 186/ص3، والإحكام في أصول الأحكام، ج94المستصفى، ص  )36(
)37(    
 .  308/ص 5ل الفقه، جالبحر المحيط في أصو   )38(
  1م، ج 1994ه ـ  1415،  1ه (، دار الكتب العلمية، ط977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني ) ت  )39(
 .  192ص /
 .  454/ ص1ه (، دار الفكر، ) بدون طبعة وتاريخ (، ج676المجموع شرح المهذب، أبو زكريا النووي )   )40(
 .  56/ ص 1م، ج1993ه ـ  1414ه (، دار المعرفة، بيروت، ) بدون طبعة وتاريخ (، 483مس الأئمة السرخسي ) تالمبسوط، ش  )41(
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، كفاية الأخيار في حل ألفاظ المنهاج، أبو بكر بن معلى الحسيني 192/ ص   1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج  )42(
 .  44م، ص1994،  1ه (، تحقيق: علي عبدالحميد ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق، ط829الحصني ) ت

 .  34م، ص2003ه ـ  1424ه (، دار الحديث، القاهرة، ) بدون طبعة (، 624العدة شرح العمدة، أبو محمد بهاء الدين المقدسي ) ت   )43(
 .    312/ ص 1ه (، دار الفكر، بيروت، ج456المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي ) ت  )44(
،  322/ ص  1م، ج1994  ه  ـ1416،  1ه (، دار الكتب العلمية، ط 897التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبدالله المواق المالكي ) ت   )45(

 . 90/ ص  1ه(، دار الفكر، ) بدون طبعة وتاريخ (، ج1230وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفه الدسوقي ) ت
/   1م، ج1997ه ، 1418، 1ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط884المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق إبراهيم بن مفلح )   )46(

ه (، تحقيق: الدكتور عبدالله التركي والدكتور عبدالفتاح 885لانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي ) ت، وا  93ص
 .  302/  1م، ج1995ه،  1415،  1محمد، هجر للطباعة، القاهرة، مصر، ط

 .  44/ ص  1مية، ) بدون طبعة وتاريخ (، جه (، دار الكتب العل 476المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق الشيرازي ) ت  )47(
   73/  1، الشرح الكبير للدردير: 322/  1التاج والإكليل شرح مختصر خليل:   )48(
 .  56/ ص 1المبسوط، ج  )49(
، رقم    36/ ص   1م، ج1985هـ  1406ه (، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  179موطأ الإمام مالك، أنس بن مالك ) ت    )50(

 (، باب ما جاء في المسح على الخفين .   43ث ) الحدي
ه ـ  1424،  3ه (، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط458السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي ) ت    )51(

 (، باب تفريق الوضوء.   397، رقم الحديث ) 136/ ص  1م، ج2003
   . 455/ ص 1المجموع شرح المهذب، ج  )52(
 .  313/ ص 1المحلى بالآثار، ج  )53(
م،  2001ه ـ  1421،  1ه (، تحقيق: مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، ط241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل ) ت  )54(

 (، وقال الأرناؤوط محقق المسند: صحيح لغيره. 15495، رقم الحديث)  252/ ص  24ج
 .    84/ ص 1(، دار الكتب العلمية، ) بدون طبعة وتاريخ (، ج 1051كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي ) ت  )55(
 (.   380، رقم الحديث ) 130/ ص 1السنن الكبرى، البيهقي، ج  )56(
،  1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  ه (، تحقيق: عادل أحمد و علي محمد،623العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم الرافعي ) ت  )57(

 .  131/ ص 1م، ج1997ه ـ 1417
 .  56/ ص 1المبسوط، ج  )58(
 .  515/ ص 8م، ج1968ه ـ  1388ه (، مكتبة القاهرة، ) بدون طبعة(، 620المغني، أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي ) ت  )59(
 .  85 ـ84/ ص 27المبسوط، السرخسي، ج  )60(
 .   286/ ص  4حاشية الدسوقي، ج   )61(
 . 515/ ص 8المغني، ج   )62(
 . 895، ص1ه (، دار ابن حزم، ط1250د بن علي الشوكاني ) تالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محم   )63(
 .    173/ ص  11المحلى بالآثار، ج  )64(
 .  515/ ص 8المغني، ج  )65(
 .  374/ ص 5مغني المحتاج، ج  )66(
 .  515/ ص 8المغني، ج  )67(
ه ـ  1415، 1علمية، بيروت، لبنان، طه (، تحقيق: عبدالسلام محمد، دار الكتب ال370أحكام القرآن، أبو بكر الرازي الجصاص ) ت  )68(

 .   307/ ص  2م، ج1994
 المصدر السابق.   )69(
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 (.   16061، رقم الحديث) 101/ ص  8السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الجنايات، باب ما جاء في قتل الغيلة، ج  )70(
 .  140ـ  138/ ص 4ه، بيروت، ج1411،  ه (، تحقيق: طه عبدالرؤوف، دار الجيل213السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام ) ت  )71(
ه (، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت،  593الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن علي المرغيناني ) ت  )72(

 .   442/ ص  4لبنان، ج
،  1نؤوط و محمد كامل، دار الرسالة، طه (، تحقيق: شعيب الأر 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ) ت  )73(

(، و المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله    3964، رقم الحديث )  94/ ص  6م، كتاب العتاق، باب في ثواب العتق، ج2009ه ـ  1430
 2العتق، ج  م، كتاب1990ه ـ  1411،  1ه(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  405الحاكم النيسابوري ) ت

 (.   2844، رقم الحديث ) 231ص /
 (   16985، رقم الحديث )  192/ ص  28مسند الإمام أحمد، أحاديث وائلة من الأسقع، ج  )74(
 .  307/ ص 2أحكام القرآن ، الجصاص، ج  )75(
 .   516/ ص 8المغني، ج  )76(
 .  85/ ص 26المبسوط، السرخسي، ج  )77(
 .  342/ ص 2الهداية، ج  )78(
 .  42/ ص 9، و المغني، ج448/ ص 5مغني المحتاج، ج  )79(
 .   397/ ص  8التاج والإكليل، ج  )80(
 .  36/ ص 9المبسوط، ج  )81(
 .  343/ ص 2الهداية، ج  )82(
ه ـ كتاب الحدود، باب من أمر غير  1422،  1صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط  )83(

 (.     6835، رقم الحديث )  171/ ص  8الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، ج 
  1316/ ص  3وت، كتاب الحدود، باب حد الزنا، جصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد، دار احياء التراث العربي، بير   )84(
 (.   1690رقم الحديث )  /
 (.   6831، رقم الحديث)  171/ ص  8صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان، ج  )85(
 (.   6832، رقم الحديث)  171/ ص  8صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان، ج  )86(
ه ـ  1431، 1ه(، تحقيق: عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، ط 673وضة المستبين في شرح كتاب التلقين، أبو محمد بن بزيزة ) ت ر   )87(

 .  1275/ ص  2م، ج2010
،  م 2004ه ـ  1425ه (، دار الحديث، القاهرة، ) بدون طبعة وتاريخ (،  595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد )    )88(

 .  220/ ص 4ج


